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I. الأطراف  

، )المشار اليه فيما بعد السيد ابراهيم بن محمد بلغيث، قدم    2025يوليو    07فيفي   .1

إلى المحكمة ضد جمهورية تونس )المشار إليها فيما يلي باسم    عريضة ب المدعي(،  

 ."الدولة المدعى عليها"(

 
II.  موضوع العريضة 

  أ. وقائع الدعوى 

أنه   .2 المدعي  آنذاك على    2021جويلية    25بتاريخ  جاء في عريضة  المنتخب  الدولة  أقدم رئيس 
ومن ضمن تلك التدابير   2014من دستور    80اتخاذ تدابير استثنائية تحت ذريعة تطبيق الفصل  

الرئاسي عدد   له رئيس   2021/117الامر  منح  واستولى    الذي  الدستور  فوق  مرتبة  الجمهورية 
 بموجبه على كامل السلطة التنفيذية والتشريعية . 

  محكمة الحال التدابير الاستثنائية والتي انتهت بإجماع أعضاء    كالنظر في تل  حالتسنى لمحكمة ال  .3
التونسية للحق في التقاضي والحق في المشاركة للشؤون العامة للوطن والحق في  ة  على خرق الدول

تلك التدابير التي أمرت المحكمة بإلغائها كما أمرت الدولة    ضمانات حقوق الانسان بموجب اصدار
لإنشاء المحكمة الدستورية وذلك  ،  زمةلاالتونسية بالرجوع الى الديمقراطية الدستورية واتخاذ التدابير ال 

 . 2022سبتمبر   22بتاريخ  2021/017كما يتبين من قرار المحكمة عدد 
 

عوضا عن ان تمتثل السلطات القائمة لقرار المحكمة احتراما لسيادتها والتزاماتها القانونية واصلت    .4
، بل واعتمدتها وخاصة    2014النصوص المخالفة للدستور النافذ آنذاك أي دستور    في تطبيق تلك

بقرار ومسار وتأسيس من رئيس الجمهورية     2022جديد سنة    لإصدار دستور  2021/117الامر  
 . الدولة   بنفسه الذي أصبح السلطة الحقيقية الوحيدة في

لكل مكتسبات ثورة    2022قبل دستور   .5 على   2011أصدرت عديد مراسيم رئاسية مثلت تراجعا 
المرسوم    المستوى التشريعي بالقضاء  يتعلق  الحصر في ما  الذكر لا  نذكر على سبيل  ان  يمكن 

الأعلى المؤقت للقضاء و الذي اصبح رئيس الجمهورية و الحكومة   المتعلق بالمجلس   2022/11
لم يعد منتخبا بل معينا كما اقصي منه غير  ،  يتدخلان في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي

في    الحالو قد صدر عن محكمة    حال،القضاة و المرسوم موضوع دعوى منشورة امام محكمة ال 
كما واصل رئيس ،    2021/016امرا بإلغائه بمناسبة الحكم في القضيةعدد    2024نوفمبر    14

 :الجمهورية منحى الغاء استقلالية القضاء و القضاة من خلال
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i.   و الذي منح لنفسه بمقتضاه اعفاء أي قاضي من ،  2022  /35اصدار المرسوم الرئاسي عدد
أي اجراء تأديبي او اداري مسبق او بيان للأسباب او احترام لمبدا المواجهة او حق    مهامه دون 

التتبع الجزائي ومنعه من الالتجاء الى القضاء الى حين صدور   الدفاع مع إحالة الية للقاضي على 
القضاء نهائيا لسلطة رئيس الجمهورية    حكم جزائي نهائي و بات و هو ما يعني اخضاع القضاة و 

دون أي ذكر لإجراءات ،  2022  /516قاضي بموجب الامر عدد    54الذي لم يتوانى في اعفاء  
المحكمة الإدارية من   او أسباب و لم يتمكن حتى من تحصلوا منهم على إيقاف تنفيذ من رئيس

في  .التي تفضلت بإصدار تدابير مؤقتة حالاستئناف وظائفهم وقد التجا أربعة منهم الى محكمة ال
و الامر    2022/35قاضية بأمر الدولة التونسية بإيقاف تنفيذ المرسوم    2024/08القضية عدد  

النظر في اصل الدعوى و لم تمتثل السلطات التونسية لأمر المحكمة الى    / ريثما يقع2022  516
التمسك بخروقات جسيمة حتى لتعليمات    اليوم مفضلة  ليمتثلوا  المباشرين  القضاة  تضمن خوف 

احدثه وسماه الرئيس قيس  ي  ممثليها وجدير بالذكر انه حتى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذ
الحاصلة    بعدم سد الشغورات  2023جمد نشاطه منذ أكتوبر    2022/11سعيد بموجب المرسوم  

في اعضاءه و أصبحت وزيرة العدل هي من تعزل و تنقل و تعين القضاة بموجب مذكرات عمل 
 . 2022و دستور  2022/11للمرسوم   في خرق 

 
ii.   عرف القانون الانتخابي كذلك تراجعا مذهلا في ضمانات حقوق الانسان اذ اتخذ رئيس الجمهورية

المراسيم لتحويل الهيئة العليا للانتخابات الى هيئة يسمي أعضائها و يمكن له   عديد الأوامر و
القانون الانتخابي و بخاصة القانون الأساسي    عزلهم في كل وقت كما ادخل عديد التنقيحات على

العليا    2014/16 الهيئة  خلال  من  والاستفتاء  الانتخابات  تلك  مسار  في  بالتحكم  له  تسمح 
جويلية    25للانتخابات وهو ما يفسر مقاطعة الناخبين للانتخابات و الاستفتاء التي أجريت بعد  

دعاوى على   5  ة الحال ،  و العدد الكبير من الدعاوى ضد تلك الانتخابات امام محكم  2021
الى    الأقل  و اخرها الى حد عدم الإذعان  الخروقات فيها  الرئاسية التي وصل حد  الانتخابات 

الإدارية اعلى هيئة قضائية مختصة في نزاع الترشحات    قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة
عدم    حجةللمترشحين ب  مترشحين للقائمة النهائية  3و قد رفضت الهيئة العليا للانتخابات ادراج  

 . تبليغها حيثيات الاحكام كما تقر بذلك في تقريرها النهائي 
iii.    لا يمكن عدم    2021/117دائما بخصوص امثلة للمراسيم الرئاسية المتخذة على أساس الامر

وهو مرسوم اتخذ في ظاهره لمقاومة المخالفات المرتكبة على    ،2022/54المرسوم    الإشارة الى
  10الذي يجرم الاخبار الزائفة و الاشاعات و تصل العقوبات الى    24  الفصل  نالانترنت الا ا

التي لا تتناسب و الطابع الجزائي للنص و عدم  ،  سنوات سجنا و فضلا على الالفاظ الغير الدقيقة
مجاله و اصبح يطبق   تناسب العقوبات و الأفعال المجرمة فان تطبيق ذلك النص تجاوز نصه و
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وترك   تام  تجاهل  في  الصحفيين  على  و  الاعلام  وسائل  في  راي  ابداء  مجرد  على  حتى 
رغم انه النص الأخص و تم استعماله كوسيلة لقمع الآراء المخالفة للرئيس    2011/115للمرسوم

المئات من التونسيين من ضحاياه سواء سياسيين او صحفيين او محامين او  ،   قيس سعيد و كان
ومجتمع انسان  حقوق  نشطاء  او  التواصل   مدونين  وسائل  على  اراهم  دونوا  مواطنين  او  مدني 

دعوى امام محكتكم الموقرة قضية عدد    موضوع   2022/54الاجتماعي وتجدر الإشارة ان المرسوم  
06  /2022   

بعد جملة الانتهاكات الممنهجة و المتواصلة لحقوق الانسان سواء ما تعلق منها بالحق في المشاركة   .6
الشؤون  و    في  التعبير  حرية  في  الحق  او  الانسان  في ضمانات حقوق  الحق  او  للوطن  العامة 

ان هدف السلطات القائمة هي الرجوع الى نظام دكتاتوري و    استقلالية القضاء بات من الواضح
و بعد هيمنة السلط القائمة    2014جانفي    الرجوع عن كل الإصلاحات و الضمانات التي اقرت بعد 

   نهائيا على استقلالية القضاء و الغاء حرية الفضاء العمومي و الحياة السياسية
قاري وذلك بإيداع وزير  ال حرمان التونسيين من الحق في التقاضي على مستوى    أيضا إلى عمدت   .7

للسلطة القائمة قرار الافريقي    الخارجية  الاتحاد  لدى  المودع  التونسية باعترافها  سحب الجمهورية 
المبلغ لمحكمتكم    ،  لحقوق الانسان و الشعوب  من بروتوكول المحكمة الافريقية  6.34المادة    بموجب

 . حقوق الانسان موضوع هذه الدعوى   و هو ما يمثل خرقا لجملة من  2025افريل    07الموقرة بتاريخ  

  :ب. الانتهاكات المزعومة    

 يدعي مقدم العريضة، انتهاك الحقوق التالية:  .8
I.  "في المحاكمة  ق  وضمانات حقوق الانسان والح  القانونية والتقاضي الدولي  انتهاك الحق في الحماية

للحقوق المدنية    من العهد الدولي  1.5و المادة    من الميثاق الافريقي  7و    1  وفقا للموادالعادلة  
 . من برتوكول المحكمة 6.34 المادة  والسياسية و

II. هد الدولي  عال  من  14الميثاق و المادة    من  26و    7  ، وفقا للمادةانتهاك الحق التقاضي الوطني
 . المدنية و السياسية الخاص للحقوق 

III. الميثاق و الحق    من  1.13مادة  لل  وفقاالشؤون العامة للبلد    المشاركة بحرية في  انتهاك الحق في
 " .منه 9المعلومة على معنى المادة في

III.   :حول التدابير المؤقتة المطلوبة 

إلى  حرمان التونسيين من الحق في التقاضي   عمدتالدولة المدعى عليها    يزعم المدعي أن .9
التونسية   الجمهورية  قرار سحب  القائمة  للسلطة  الخارجية  بإيداع وزير  القاري وذلك  على مستوى 

من بروتوكول المحكمة الافريقية لحقوق    6.34باعترافها المودع لدى الاتحاد الافريقي بموجب المادة  
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و هو ما يمثل خرقا لجملة   2025افريل  07الانسان و الشعوب ، المبلغ لمحكمتكم الموقرة بتاريخ 
الدعوى. هذه  الانسان موضوع  السحب  من حقوق  قرار  بإلغاء  بالأمر  المحكمة  يلتمس  فهو  لذلك 

 البروتوكول. من 34/6المودع وفقا للمادة 

  ت المحكمة  تمسكها بفقه قضائها السابق الذي يعطي أولوية لمبدأ أبصفة  احتياطية و إذا ما ر  .9
من المحكمة التمديد  في الاجل   يطلبسيادة الدول  ويمنحها اختصاص لتنظيم إجراءات السحب  

تفصل فيها    القانوني لترتيب اثار قرار السحب من سنة واحدة الى خمس سنوات معدل المدة التي
 .في الأصل حالمحكمة ال 

IV.  المدعيطلبات: 

  : يلييطلب المدعي من المحكمة ما   .10
i.    التصريح بتوفر جميع شروط اختصاصها 
ii.    التصريح بقبول الدعوى لتوفر جميع شروط المقبولية 
iii.  قرار   بصدور  10في الفقرة    التصريح بانتهاك الدولة التونسية بحقوق الانسان المدعى بها

المودع لدى الاتحاد الافريقي والمنشور   2025افريل  03وزارة الخارجية التونسية بتاريخ 
 . 2025افريل  07المحكمة بتاريخ  بموقع

iv.    المودع   2025افريل    03إلزام الدولة التونسية بإلغاء قرار وزارة الخارجية التونسية بتاريخ
 .2025افريل  05الاتحاد الافريقي والمنشور بموقع المحكمة بتاريخ لدى 

v. من المحكمة  أن   مدعيحيث ضمانا لعدم تكرار تلك الخروقات لحقوق الإنسان يطلب ال
 المدعى عليها بمايلي :  مر الدولة أت

الإسراع في إحداث محكمة دستورية ناجعة والرجوع عن انتهاكات القانون   (1
والترتيبية والسياسية والواقعية التي تحول  الانتخابي وإزالة كل العوائق التشريعية 

 . دون ذلك
اتخاذ النصوص التشريعية والترتيبية اللازمة لمزيد تعزيز استقلالية القضاء   (2

 احترام مبادئ الفصل بين السلط وتوازنها  والقضاة وحمايتهم من التدخلات
اتخاذ النصوص التشريعية والترتيبية اللازمة لمزيد نشر الثقافة الديمقراطية   (3

 . و المؤسسات ومبادئ دولة القانون 
تامين مسالك وحلول ناجعة للانتهاكات الدستورية في انتظار انتخاب أعضاء  (4

 . لعملها  المحكمة الدستورية ومباشرتها
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vi.  يطلب المدعي إلزام الدولة التونسية  ،  المحكمة  قرار  بتنفيذ  المتعلقة  الطلبات فيما يتعلق ب
حكم  للإجراءات تنفيذا    بأن تنهي للمحكمة تقرير دوري كل ثلاثة أشهر فيما اتخذته من

او    وفي مراحل بدء تنفيذ ضمانات عدم التكرار الى ان تصرح المحكمة بتمام تنفيذ الحكم
 له. الامتثال     مدعى عليهارفض الدولة ال

vii. بنشر القرار الذي سيصدر عن المحكمة بالرائد  مدعى عليها يطلب المدعي إلزام الدولة ال
للجمهورية التونسية في اجل شهر من الاعلام به وفي صورة عدم الامتثال الزامها  ي  الرسم

ألف دينار عن كل ستة أشهر بعنوان غرامة تهديدية الى حين    بان تؤدي للمدعي مائة 
 .المحكمة والامتثال نشر القرار كإعلام الاتحاد الافريقي بقرار

 
 
 
 

 

 

 

 

 


